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دة    قدومة وح

لوم طالبة    دكتوراه 

ر  امعة الجزا   1كلیة الحقوق، 
  : الملخص 

ٔ اللامركزیة  د ستوریة یعتبر م د المبادئ ا ٔ یات التنظيم الإداري و ٔسالیب وتق د  ٔ قليمیة  الإ

قليمیة  ات الإ ة ، ضما لاستقلال الجما ریة المتعاق ساتير الجزا لال جمیع ا رست من  الجوهریة التي 
لى  ب مقومات استقلالها  ٔن هذا التكرس یبقى محدودا بفعل تغی ير  عن السلطة الوصیة ، 

ستوریة مستوى الن   .صوص ا
ة  اح قليمیة  :الكلمات المف ات الإ قليمیة،الجما   سلطة الوصایة ، ستور ، االلامركزیة الإ

Résumé 
    Le principe de la décentralisation territoriale est l’une des méthodes et 
des techniques d’organisation administrative, et l’un des principes 
constitutionnels fondamentaux qui ont été consacrés par les constitutions 
algériennes successives , pour assurer l’indépendance des collectivités 
locales de l’autorité centrale  ,cependant, ce dévouement est limité par 
l’absence d’éléments de son indépendance au niveau des règles 
constitutionnelles.  
Mot clé :Les collectivités territoriales,  la décentralisation territoriale 
la constitution , pouvoir du tutelle 

  :   ة مقدم  
قليمیة        ات الإ اص تعتبر الجما ٔش ري الشكل الثاني ل یة في النظام القانوني الجزا ؛ الولایة والب

ة، وبذ فقد ضمن لها القانون وجودا و والمؤسسات العموم انب كل من ا ة إلى   المعنویة العموم
ستوري  تراف ا ستوریة؛ فالا لى مستوى النصوص ا و ، خصوصا  قانونیا متميزا عن ا
ي یفعل استقلال هذه الهیئات عن السلطة  سي والجوهري ا ٔساس الرئ قليمیة هو ا ات الإ لجما

ٔو تمس هذا الوجود الق اوز  نٔ تت ٔحوال  ال من ا ئ  يرة التي لا يمكنها ب ٔ انوني، المركزیة ، هذه ا
تراف الصريح بهذه  لال  قليمیة من  اتها الإ لاقاتها مع جما ستور قد عمد إلى تنظيم  ٔن ا ث  ح
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یة سنة ریة الف و الجزا ه ا ٔول دستور عرف ذ  لى مستوى نصوصه م يرة  ٔ إلى الیوم،  19631 ا

د ذاتها  قليمیة  في  ٔن اللامركزیة الإ و ، ذ  ٔساسه  ن كان هذا الوجود مرتبط في  حتى وإ
دة تطبیق القانون و وو دة ا   . تقضي الخضوع لرقابة السلطة الوصیة في إطار و

ٔن          هیئات قائمة بذاتها ، إلا  قليمیة  ات الإ لجما ستوري  تراف ا معالم اللامركزیة  ورغم 

لى استقلالها عن السلطة الوصیة من  ٔساسي بتضییق الخناق  شكل  سمت  ر ا قليمیة في الجزا الإ
ٔن المشرع  ستوري، ذ  ٔولها الصعید ا لىٔ كثر صعید وفي  كرس وجودها  لال محدودیة 

ترا ا تميز هذا الإ ة المعیاریة لها ،  سعى إلى تفعیل الترق ستوري لم  ف بقصوره عن بناء وجود ا
ستوریة  سلیط الضوء حول المكانة ا ستدعي معه  ي  ٔمر ا قليمیة ؛ ا ات الإ لجما كامل  م

ين  سی لال دراسة نقطتين رئ ر و ذ من  قليمیة في الجزا ات الإ   :لجما
قليمیة ات الإ لجما ستوري  ٔولى بدراسة وتحلیل التكرس ا تعلق، تتعلق ا او  ٔما الثانیة ف بم

ٔ ستوري بها التقصي عن  تراف ا      .ر ونتائج 

ٔول  قليمیة : المبحث ا ات الإ لجما ستوري    كرس ممیع: التكرس ا
ٔساسا            ٔساسیة في البلاد ، وهو مرجعیة كل القوانين فيها، فمهمته  ستور الوثیقة ا یعتبر ا

و  ٔوضاع ا ٔساسیة تبعا  د ا عیة  فإن المبادئ سن القوا ج صادیة،  ق السیاسیة، 
دم الخروج عنها،  ا و ترا ٔفراد  ٔساسیة تلزم كل السلطات وا ادئ  لا هي م المكرسة من 

رٔجحت بين الشرعیة والمشروعیة  ساتيرها ف دم استقرار واضح  ر قد عرفت  ٔن الجزا لرغم من  و
ش رت  ٔ ٔزمات سیاسیة  نٔ، وزامن ذ  ، إلا  و ٔسمى وثیقة في ا لى  خٓر  ٔو ب ع  كل  المت

ن  ب التبا س نها  ز ب لرغم من ال ستقلال إلى الیوم، و ذ  ة م ریة المتعاق ساتير الجزا لمسار ا

د في ظل  یة و نظام الحزب الوا شترا ة  ني النز ري من ت ستوري جزا لمؤسس ا الإیدیولو 
لال 197612و 19631دستوري البرامج لسنة يمقراطیة من  فٓاق ا ح  ي ف نهج ا ، والتحول إلى ا

                                                             
ة في  64ٔنظر ج ر رقم  1   . 10/09/1963المؤر

1 Sur ce point Voir François BORELLA : la constitution algérienne un régime 
constitutionnelle de gouvernement par le partie, R.A.S.J.E. n°01, faculté de droit et 
scienceséconomiques ,université d’Alger ,janvier 1964,pp.51-80.   

ٔمر رقم   2 نظر ا ستور، ج ر رقم  1976/ 22/11المؤرخ في  97 - 76ٔ ة في  94المتضمن إصدار ا   .24/11/1976المؤر
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ت  19964و 19893دستوري القوانين لسنة  ني الحر ٔساس التعددیة الحزبیة وت لى  القائمين 

قليمیة، هذا  ٔ اللامركزیة الإ د ائم والمتواصل لتجسید م ٔنها كلها اتجهت نحو السير ا السیاسیة، إلا 
ي ير ا ٔ سم بطابع المحدودیة  ا ٔول( ی ة المعیاریة لها )المطلب ا لترق المطلب ( ، والغیاب التام 

  ) .الثاني

ٔول         ریة: المطلب ا ساتير الجزا قليمیة في ا رسیخ معالم اللامركزیة الإ   محدودیة 
قليمیة، یعكس المكانة متميزة لها في دول القانون التي           ات الإ لجما ستوري  إن الترسیخ ا

كبر قدر من  ٔ دات  ه يمنح لهده الو لى و تنظيمها الإداري  نمط في  كرس هذا ا استهدفت 
ٔفضل لمعالمها، وفي  رسیخ  يمقراطیة المحلیة و كرس ا ٔساس  اط و عتبارها م هذا ستقلال، 

ٔقزوح ن  ٔستاذ شعبان    : الإطار یقول ا
« l’ancrage constitutionnel des collectivités bien établie et aujourd’hui de 
nombreux états de droit ... »1. 

قليمیة، رغم          ٔ اللامركزیة الإ ما وعنایة فائقة بمبد ٔولت اه ر  ة في الجزا ساتير المتعاق كل ا
ٔن دستور  الظروف ث  اش فيها كل دستور،  ح ب  البقاء لمدة طوی  1963التي  ك ي لم  وا

لال المادة   23فلم یدم إلا لمدة  قليمیة من  ات الإ لجما ترف  لى  09یوما قد ا ه والتي نصت  م

صاصاتها: "ٔن ات إداریة یتولى القانون تحدید مداها و اخ ث " الجمهوریة تتكون من مجمو ، ح
ات ی مو شمة فلم يحدد بدقة المقصود  لمح قليمیة بصورة يمكن وصفها  ات الإ لجما لاحظ إشارته 

ة  مو یة ا ٔن الب یة في التنظيم الإداري؛ إذ اعتبر  الإداریة، لیبرز المكانة الهامة التي تحوزها الب
كد م  ٔ دیة، كما قد  عیة القا صادیة و الإج قليمیة الإداریة الإق ر العاصمة لسنة الإ  1964ثاق الجزا

ات المحلیة اتي وضرورة إعطاء الجما سیير ا ل سجم  شتراكي وسير العمل الم یار  خ قة    حق

                                                             
نظر المادة   3 ستور، ج ر رقم  23/02/1989المؤرخ في  18- 89من المرسوم الرئاسي رقم  15ٔ شر نص تعدیل ا  09المتعلق ب

ة في    . 01/03/1989المؤر
نظر المرسوم الرئاسي رقم   4 ستور،المتضمن إ  07/12/1996المؤرخ في  96-438ٔ ة في  76ج ر رقم (صدار نص تعدیل ا المؤر
ة في  25ج ر رقم (،10/04/2002المؤرخ في  03- 02    ،المعدل بموجب القانون رقم) 12/1996/ 08  ،) 14/04/2002المؤر

ة 63ج ر رقم (،15/11/2008والمؤرخ في  19-08والمعدل بموجب القانون رقم  ٔیضا ) 16/11/2008في   المؤر ،والمعدل 
ة في  14ج ر رقم ( 06/03/2016المؤرخ في  01- 16بموجب القانون رقم    .) 07/03/2016المؤر

1 Chabane BENAKEZOUH : Autour des bases constitutionnelles des collectivités 
territoriales,R.A..S.J.E.P , Alger, n° 4 ,2003p.44. 
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و  عي  ج صادي و ق دة التنظيم السیاسي ،  یة قا ٔن الب عتبار  ة  ق   .1سلطات حق

ر في دو            ستور دخول الجزا ٔعقب هذا ا ستوریة لما یفوق وقد  امة غیاب الشرعیة ا
ایة  ٔ 1976ريخ صدور دستور  22/11/1976عقدا من الزمن إلى  د رس م ي بدوره قد  ، وا

ه المعنون ب  قليمیة ضمن الفصل الثالث م و"اللامركزیة الإ و " ا ني ا وهو ما یعكس ت

لال  ،من  و دة ا قليمیة في ظل و ات الإ ،فقد نصت المادة  36، 35، 34المواد لاستقلال الجما
لى ديمقراطیة المؤسسات والمشاركة  34 ٔ اللامركزیة القائم  د د إلى م س و  نٔ تنظيم ا لى  ه  م

ٔما المادة  ة، سیير الشؤون العموم لجماهير الشعبیة في  ٔساس  35الفعلیة  ان ا كفلت بت ه، ف م
لیه اللامركزیة وهو توزیع الص ي تقوم  كون في ا ٔن هذا التوزیع  لى  ات والمهام، مؤكدة  لاح

قليمیة  ات الإ ح الجما دد في فقرتها الثانیة الهدف من سیاسة اللامركزیة في م و ، لت دة ا إطار و
ٔمة كمیلیة لما تقوم به ا لتنمیة كمهام  ق ا ل تحق شریة والمادیة من ا   . الوسائل ال

ستور و بخلاف دست    ٔن هذا ا قليمیة  1963ور سنة كما  ات الإ قد تولى تحدید الجما

لى مایلي  36و بنصه في المادة  ٔولى  یة: "فقرة  قليمیة هي الولایة و  الب ات الإ مو لتؤكد " ا
ث نصت یة في التنظيم الإداري ح همٔیة مكانة الب لى  لال فقرتها الثانیة  یة هي : " من  الب

قليمیة السیاسی ة الإ مو دةا ة في القا عیة والثقاف ج صادیة و ق   ". ة والإداریة و
سبق    ٔن  در  ٔ ب نصوص هذه المواد ، فكان ا رت اه هو العشوائیة في  ن مما یلفت 

ا ،  35المادة  36المادة  ا ٔولا، ومن ثمة تحدید  قليمیة  ات الإ ب ، إذ لا بد من تحدید الجما في الترت
ٔهم عناصر اللامركزیة كما يجب الإشارة  ر  ستور، قد ذ ستوري في ظل هذا ا ٔن المؤسس ا إلى 

الس الشعبیة ضمن المادتين  لجمهوریة، ضمن الباب  08و 07وهي ا ٔول المعنون  من الفصل ا

ث اعتبرت المادة  ري ح تمع الجزا ٔساسیة التي تحكم ا لمبادئ ا ٔول المعنون  لس الشعبي  07ا ا
دة للامركزیة ولمساهمة  المؤسسة لتعبير عن الإرادة الشعبیة ، وانه قا و وهو إطار  دیة  القا

ليها  د المبادئ التي یقوم  لس المنتخب هو ا ٔن ا ة ، مما یعني  سیير الشؤون العموم الجماهير في 
ٔما المادة  ري،  تمع الجزا ٔ  08ا الس الشعبیة المنتخبة فا شك ا طرقت ل لبیة فيها تمثل العمال ف

                                                             
1 Abdelhamid SI AFIFI : Le principe de décentralisation –moyens de mise en œuvre et poids des 
traditions locales-mémoire de magister , institut de des sciences politique et de l’information,  
université d’Alger,mai 1982 , p.46 ; Missoum SBIH :L’administration publique Algérienne 
,HACHETTE LITTÉRATURE, 1973, p.213. 
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لها  شك يمقراطیة في  ب ا لتالي قد تم تغی لثورة، و عیة  ج ي تمثل القوى  ين و فه والفلا

نٓذاك شتراكي المكرس  نهج  ين تماشیا مع ا تي العمال والفلا   .وحصرها في ف
ست   قليمیة في هذا ا ات الإ لجما ستوریة  ٔن المعالجة ا ٔي مما سبق یلاحظ  ور لم تعرف 

لى غرار دستور  ات بدقة في كل من  1963تغیير  ٔنه تم تحدید ت الجما ٔمر  " ، كل ما في ا

یة والولایة  لتنظيم الإداري اللامركزي " الب ٔي سعي لتكرس مقومات وجودها، كنمط    .من دون 
ٔ اللامركزیة  1989وصولا إلى دستور    د لى م ٔیضا  ٔ كد  ير قد ٔ قليمیة من هذا ا الإ

ٔول   16، 15، 14لال نصوص المواد  و في إطار الباب ا ضمن الفصل الثاني المعنون 
كفلت المادة  ث  ري، ح تمع الجزا ٔحكام العامة التي تحكم ا ان المبادئ التي تقوم  14المعنون  بت

لا ي یعبر من  لس المنتخب هو الإطار ا ٔن ا و واعتبرت   الشعب عن إرادته ليها ا
ٔما  نصت المادة  ة،  ٔعمال السلطات العموم لى  لا عملیة الرقابة  ه  15ويمارس من  ٔولى م فقرة 

ث نصت  قليمیة ح ات الإ ددت الجما یة و الولایة:  " فقد  و هي الب قليمیة  ات الإ ٔما "الجما  ،

ة القا یة هي الجما ٔن الب لى  صت  لس  16دیة ، لتؤكد المادة فقرتها الثانیة ف همٔیة ا لى  ه  م
ة سیير الشؤون العموم دة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنين في  ه قا   .المنتخب معتبرة إ

ٔول دستور قانون  1989إن دستور    ه  اء بها جعلت م رغم التغیيرات الجذریة التي 
دید مغ رس الحریة السیاسیة وولادة نظام سیاسي  لیه في السابق، من لبلاد  ر تماما لما كان  ا

ٔي تغیير  ٔنه لم يحدث  د، إلا  لقطیعة مع نظام الحزب الوا داثه  ت وإ لال ضمان الحقوق والحر
یة فكان بمثابة تعدیل شكلي في ما یتعلق بها  لى الخصوص الب قليمیة و سبة لنظام اللامركزیة الإ ل

  .   1مفرغ من محتواه

ستور الح   لال نصوص المواد  1996الي لسنة ٔما ا قليمیة من  ات الإ لجما فقد تطرق 
لیه المواد 14،15،16 ا لما نصا  لرجوع إلى 1989من دستور 14،15،16حملت تطابقا حرف ،و 

ه نجد 15نص المادة   ٔولى م لى ما یلي الفقرة ا یة و " : ها تنص  و هي الب قليمیة  ات الإ الجما
ٔما المادة  ، لتتولى"الولایة یة،  دیة و هي الب ة القا ه  16الفقرة الثانیة من ذات المادة تحدید الجما م

سیير الشؤون  لس المنتخب كإطار للامركزیة ومكان لمشاركة المواطنين في  فقد تطرقت إلى ا
الت ٔ ات وبذ  ٔبعاد هذه الجما ضبتان لم تحددا  ن مق ن الماد نٔ ها ث یلاحظ  ة؛ ح  العموم

                                                             
1 Nasser LEBED :L’exercice de la tutelle sur les communes de la Daïra d’Oued-Zenati , Mémoire 
de Magistère, Institut des Sciences Juridiques et Administratives, Université D’Alger , p. .11  
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ٔن یوضح  ري  ستوري الجزا لى المشرع ا در  ٔ لى القوانين المحلیة تفصیلات الموضوع، وكان من ا

ستور مادة مادة وضمن  ٔحكام ا ستور التي لا یتم إيجادها إلا بقراءة  ات في ا مكانة هذه الجما
ٔن طریقة التنظيم كانت مجرد ، كما  و ٔول الموسوم  رن  الفصل الثالث من الباب ا ا حكمين 

اء ما ورد في  المادة  ست قليمي  ليها التنظيم الإ ركز  همٔ المبادئ التي  ر  ه 16الیان من ذ ، 2م

ٔهم ما ميز دستور  ٔن  قليمیة في بناء مؤسسات  1996ير  ات الإ ة مشاركة الجما رق ٔنه قد ساهم في 
ل  شك ٔول مرة في  ها  ث تم إشرا ٔهمیة، ح لغة ا ث نصت المادة سیاسیة  ٔمة ح  101مجلس ا

ه خب ثلثا :"فقرة م ير المباشر والسري من بين ) 3/2(ی قتراع  ٔمة عن طریق  ٔعضاء مجلس ا
لس الشعبي الولائي یة وا الس الشعبیة الب ة (...)"ٔعضاء ا تها بترق ،  فقد تدعمت مكا

ت  ا نت ٔصبحت مركزها القانوني بعنصر المشاركة وطنیا و ث  المحلیة  إضافة إلى طابعها المحلي ح
و ت العلیا من التنظيم السیاسي  لمشاركة في المستو   .1مدرسة سیاسیة توصل 

لرغم  من سلس التعدیلات التي تعرض لها دستور    تي  1996و ، إلا 2008و 2002س

ستوریة  ة المعالجة ا رق سهم في  ٔي تغیير  ٔما ٔنه لم يحمل في طیاته  ر،  قليمیة في الجزا ات الإ لجما
ستوري لسنة  در بها 20162التعدیل ا ات السیاسیة التي  ة لسلس الإصلا اء كن ٔنه  رغم 

س الجمهوریة سنة  قليمیة؛ فقد 2011رئ ستوریة للامركزیة الإ سعى إلى تعزز المعالجة ا ٔنه لم  ، إلا 
يها في ن ث تطرق إ لى ذات الموقف، ح بنفس الوتيرة ونفس  15،16،17صوص الموادافظ 

رقيم نصوص المواد المتطرقة لها، فقد تطرقت المادة  لاف في  خ ٔفكار، فقط  ب ا لمبادئ  15رت
عتباره الإطار  لس المنتخب  ٔولى، والى ا و في الفقرة ا ليها ا يمقراطي التي تقوم  التنظيم ا

ه الشعب عن إرادته في  ي یعبر ف الفقرة الثانیة، الجدید هو الفقرة الثالثة من هذه المادة التي ا

لى ما یلي ات المحلیة: " نصت  لى مستوى الجما شاریة  يمقراطیة ال و ا لیه فإن "شجع ا ، و

                                                             
صر بوغزا   2 ات : محمد  ول الجما ات المحلیة في ا ولي الثالث حول الجما ساتير ، ورقة بحث مقدمة في الملتقى ا المحلیة في ا

م  ٔ امعة الوادي ،  ل كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  شریعات الجدیدة و المنتظرة ، المنظم من ق  02و01المغاربیة في ظل ال

سمبر    . 13، ص  2015د
، اللامرك: فاتح بوطبیق   1 ت من ولایة المسی ا ثلاث ب لال دراسة  ر من  زیة الإداریة و التعددیة الحزبیة في الجزا

ين  ابی نت لعهدتين  ، المطارفة، المعاضید،  امعة  97/2002،  90/95المسی ، رسا ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 
ر العاصمة، السنة الجامعیة    . 13ص ،  2006- 2005الجزا

ستوري لسنة   2 اء به التعدیل ا ٔهم ما كثر حول  ٔ ستوري  2016لتفصیل  نظر مقال بعنوان البرلمان في قلب التعدیل ا ٔ  ،
ٔمة ، العدد  2016الجدید  فري  38، مج الفكر البرلماني، مجلس ا ر العاصمة ، ف   .وما بعدها  06، ص  2016،الجزا



                                                

092017 224 

ستوري لسنة  لى المستوى  2016التعدیل ا ور المواطن  ته  رق قد شكل طفرة نوعیة في 

لى تفعیل ث عمل  لال ضمان مشاركة  المحلي؛ ح لى المستوى المحلي من  شاریة  يمقراطیة ال ا
انة بين المنتخبين والمواطنين،  كثر م ٔ لاقة  ل الوصول إلى  ٔ نٔ المحلي من  سیير الش المواطنين في 

سیير الشؤون المحلیة ٔساسي في  ل  ٔما المادة 3وتجعل بذ المواطن المحلي فا ددت  16،  فقد 

قليم  ات الإ دیة في الجما ة القا عتبارها الجما یة  لى مكانة الب افظت  یة والولایة ، و یة في الب
لتتطرق المادة  سیير  17التنظيم الإداري اللامركزي،  لمشاركة في  دة  لس المنتخب كقا إلى ا

ات إلا  كرس الإصلا لیه رغم الظروف التي صدر فيها هذا التعدیل وسعیه  ة، و الشؤون العموم
ر بما یفعل استقلالها عن السلطة المركزیة قليمیة في الجزا   .ٔنه لم یدعم اللامركزیة الإ

ریة: المطلب الثاني  ساتير الجزا قليمیة في ا ات الإ لجما ة المعیاریة    محدودیة الترق
ریة قد اس               ٔساسیة الجزا قليمیة في القوانين ا ات الإ ٔن الجما كاره  تحوذت مما لا يمكن إ

كفل وجودها  ت التي  تمتع بقدر من الضما لى مكانة هامة، جعلت منها مؤسسات دستوریة 

لال  ٔعضائها من  اب  ٔ انت د كرس م ت  المتميز عن السلطة الوصیة، وفي مقدمة ت الضما
یة والولایة قليمیة الب ات الإ لس المنتخب في بناء الجما ني التع 4تعزز مكانة ا ة ، رغم ت یين من 

ٔمر  ات عن السلطة الوصیة، ویتعلق  شكل بترا للاستقلال العضوي لت الجما ي  ٔخرى وا
نهم بموجب مرسوم رئاسي ن یتم تعی لولاة ا لوسی القانونیة التي 1هنا  ستور  ٔن تحدید ا ، كما 

د ذاتها بضمان استقلا یة والولایة كف في  شاء الب لالها إ ات عن السلطة یتم من  ل ت الجما
ٔحكام المادة  ٔ بها هي القانون تطبیقا  ش دة التي ت ٔداة الوح ٔن ا ستور  140الوصیة، ذ  من ا

الات :" الحالي والتي تنص ستور ، وكذ في ا ن التي يخصصها  ا شرع البرلمان في المیاد

ٓتیة لبلاد...ا قليمي  شكل ضمانة كا"التقسيم الإ ة لاستقلالها عن السلطة الوصیة حتى لا ،وهو ما  ف
ٔغراض سیاسیة  دمة  ٔو إنقاصها  ددها  دة  ز ة سواء  لات الحكومات المتعاق   تبقى عرضة لتد

                                                             
يمقراطی  3 كثر حول ا ٔ ن لتفصیل  ساوي عز ا ٔنظر  شاریة  شاریة ،  ا : ة ال يمقراطیة ال تمثیلیة إلى ا يمقراطیة ا من ا

لبحث القانوني، العدد كاديمیة  ٔ امعة بجایة،  02ا   .226-219، ص ص   2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
نظر المواد   4 المعدل والمتمم السابقي  1996من دستور  15؛ المادة  1989من دستور  14؛ المادة  1976من دستور  08و  7: ٔ

ر   .ا
نظر المادة   1 ستوري لسنة  10نقطة  92ٔ ر 2016من التعدیل ا   . السالف ا
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نمویة كثر منها  ٔ2        .  

ریة المتتابعة، وما  من        ساتير الجزا قليمیة في ا ات الإ لجما تراف الصريح  لكن رغم هذا الإ
لمؤسس دور  تمر  سجی هو التغاضي المس همٔ ما يمكن  ٔن  في ضمان استقلالها عن المركز، إلا 

لرغم من  رسیخ معالمها؛  صٔیل و  قليمیة عن ت ري في معالجته لموضوع اللامركزیة الإ ستوري الجزا ا

لى تح صاره  ، فكل ما فع هو اق و دیدها فقط همٔیتها البالغة في التنظيم الإداري اللامركزي 
ٔو التعبير الصريح  لشخصیة المعنویة  لى تمتعها  دون تجاوز ذ إلى ما یؤكد استقلالها من النص 

ٔنها شخص معنوي عمومي مستقل   .لى 
رقى    قليمیة لم  ٔ اللامركزیة الإ ستوریة لمبد ٔن المعالجة ا لى ما سبق، يمكن القول  وعطفا 

ات  ستوریة، إلى مستوى تفعیل استقلال الجما لى مستوى النصوص ا رز ذ  قليمیة وقد  الإ
يرة لم  ٔ قليمیة،  فهذه ا ة المعیاریة للامركزیة الإ كرس الترق ستوري إلى  سع المؤسس ا فلم 
نٔ  ، ويمكن  و ٔهمیة في ا د المؤسسات الإداریة البالغة ا ٔ ٔنها  م رغم  ئ اه لالها ب تحظى من 

ل محدودیة التكر ریة عن طریق المقارنة مع س ساتير الجزا قليمیة في ا ات الإ لجما ستوري  س ا
قليمیة  ٔسس اللامركزیة الإ قليمیة بمكانة عمقت فيها  ات الإ دساتير دول الجوار التي حظیت فيها الجما

ر   :ونخص 
ستور المغربي* ات الترابیة :3ا ٔولى عنایة فائقة بموضوع الجما ي  ير ا ٔ ث خصصت لها 4هذا ا ح

ٔخرى"  كاملا وهو الباب التاسع المعنون ب ات الترابیة ا  12، مكون من " الجهات و الجما
ات  146إلى الفصل  135، من الفصل )مادة( فصلا  ضیات تفعیل وجود الجما لى كل مق مركزا 

لیه الفصل  همٔ يمكن رصده ما نص   01ف  135الترابیة كمؤسسات دستوریة قائمة بذاتها ولعل 

ه ات: " م قاليم والجما ٔ لمملكة هي الجهات والعمالات وا ات الترابیة  ٔما الفقرة الثانیة من "الجما  ،
سير شؤونها : " ذات الفصل فقد نصت لقانون العام  اضعة  اص إعتباریة  ٔش ات الترابیة    الجما

                                                             
ن طیفور  2 ن  ریة في ظل مشروعي جوان : نصر ا ات المحلیة الجزا لجما یة والولایة، مج  1999ٔي استقلالیة  لقانوني الب

ر العاصمة ، 02لمدرسة الوطنیة للادارة، العدد إدارة، ا   . 08، ص  2001، الجزا
ریة الشؤون الجنائیة و العفو ، سلس   3 ٔبحاث السیاسة الجنائیة بمد راسات و  ٔنظر دستور المملكة المغربیة، إصدارات مركز ا

تمبر  19نصوص قانونیة، العدد   : ،بواسطة الموقع الإلكتروني  2011، س
www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf  

ٔدبیا   4 الي  دد : ٔنظر في هذا الإطار محمد  لتنمیة،   ات المحلیة، ا المغربیة للإدارة المحلیة و ا لجما ستوریة  ، دار 34المكانة ا
ار البیضاء  شر المغربیة، ا كتور ) المغرب( ال ٔ   . 103-97، ص 2000، 

http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf
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ة ديمقراطیة ف   " .ك

ستوري المغربي بعد تحدیده لصور   قليمیة في الفقرة  إن المؤسس ا ات الإ ٔنواع الجما و 
ٔولى من الفصل  لى   135ا ث ركز  ات في الفقرة الثانیة؛ ح راح یفصل في تعریفه لت الجما

ات الترابیة عن السلطة  كرس استقلال الجما د العناصر الجوهریة في  ٔ ونها  عتباریة  الشخصیة 

لى تمتع لال النص  ٔو  المركزیة ، مؤكدا ذ من  صاصات ذاتیة  خ ات الترابیة المغربیة  الجما
لى تمتعها بمواد مالیة 01فقرة  140ٔخرى مشتركة مع السلطة المركزیة حسب الفصل  ،وكذا النص 

و حسب الفصل  ل ا خٔرى مرصودة من ق اصة بها و سیيرها 141ذاتیة  یٔضا إلى  ،لیتطرق 
رسخ معالم  قليمیة  في المغرب،  وهو ما لشؤونها بطریقة ديمقراطیة وهو ما  مستق للامركزیة الإ

لى المستویين  اص فا  ٔش عتبارها   ، و ات في البناء المؤسساتي  همٔیة هذه الجما یعكس 
لیه الفصل  م ما نصت  ه همٔ ما یثير  في تفعیل دور المواطن المحلي  139المحلي والوطني، ولعل 

ل  رامج ا داد  الس في المساهمة في إ ه حق تقديم عرائض لمطالبة ا لإضافة إلى م تنمیة المحلیة، 

ستوري  م ا ه ، وهو ما یعكس  عٔما دول  صاصه ضمن  ل في اخ دراج نقطة تد ٕ المنتخبة 
رسیخ وتعمیق  سیير شؤونه المحلیة عن طریق  لمواطن المحلي وتعزز مساهمته في  المنقطع النظير 

شاریة  ٓلیات ال شاورا   .1لحوار وال
ستور التوسي* يها : 2ا ث قد تطرق إ ه، ح قليمیة مكانة متميزة ف ات الإ ح الجما خٓر قد م هو ا

لال " السلطة المحلیة" : ــ ضمن الباب السابع المعنون ب إلى  131؛ من الفصل )مادة(فصل  12من 
ث نص الفصل  142الفصل  ٔساس اللامركزیةتقوم السلطة المح : " 02و01فقرة  131، ح لى    .لیة 

ٔقاليم، یغطي كل صنف منها  ات و ت و ات محلیة، تتكون من ب تتجسد اللامركزیة في جما

راب الجمهوریة وفق تقسيم یضبطه القانون ٔما الفصل "كامل  لى ما یلي 132،  تمتع : " فقد نصت 
                                                             

الس  1 رس حق المواطن الفرسي في تقديم عریضة إلى ا ٔن  ستوري الفرسي قد سبق  و  ٔن المؤسس ا ر الإشارة إلى  تجد

صاصها  ٔ ما من اخ سجیل مس لس المحلي لالمنتخبة، بهدف  ٔعمال ا دول  ة، في  ث تنص المادة هذه الجما في فقرتها  1- 72ح
ستور الفرسي  ما یلي  ٔولى من ا   :ا

« La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, 
par l’exercice  du droit de pétition , demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée 
délibérante de cette  collectivité d’une question relevant de sa compétence » voir la constitution 
française par le site web: www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/.../constitution/constitution.pdf 

لكتروني 2   : دستور الجمهوریة التوسیة بواسطة الموقع 
www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
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ستقلالیة الإداریة والم لشخصیة القانونیة و ات المحلیة  ٔ الجما ر المصالح المحلیة وفقا لمبد الیة وتد

  ".التدبير الحر
كرس المبادئ التي     لى  ستوري التوسي، قد عمل  ٔن المؤسس ا مما سبق یلاحظ 

لى السلطة الوصیة،  كرس عناصرها الجوهریة التي تضمن استقلالها  قليمیة من  تحكم اللامركزیة الإ

تمتع  لشخصیة القانونیة وكذا استقلالها الإداري والمالي و إدارة مصالحها بحریة ، ا من تمتعها 
صاصات ذاتیة حسب الفصل  لى المستوى المحلي، 134خ اب  نت  ٔ د كرس م هیك عن   ،

ابي  نت ٔن القانون  لال نصه  ، من  ٔبعد من ذ ستوري التوسي إلى  قد وذهب المؤسس ا
الس المحلیة حسب الفصل  ستور التوسي، وكان ذ  133یضمن تمثیل الشباب في ا من ا

لمطالب ابة  لى  است لنظام الجمهوري كنظام یقوم  يمقراطي  التي تنادي بضرورة تفعیل المنطق ا
لى تصور شامل  سیيره، بناء  كفل مشاركته الفعلیة في  ت التي  سیادة الشعب، بتوفير كل الضما
ادة النظر في تصور اللامركزیة  ي تطلب إ بعاد، ومنها البعد الإداري ا ٔ لمواطنة في العدید من ا

و في لى كل إقليم ا يمقراطیة المحلیة وتعميمها  كرس فعلي   . 1اتجاه 

قليمیة: المبحث الثاني  ات الإ لجما ستوري    نتائج محدودیة التكرس ا

قليمیة         اولها لموضوع اللامركزیة الإ ة كما سبق بیانه قد اكتفت ب ریة المتعاق ساتير الجزا إن ا
ٔصنافها في بت یة والولایةدید  لس المنتخب ، مع التركيزالب همٔ عناصرها ا ن دون تحدید ، ملى 

ستوري لها لى نظام لمركز ا د  ر خطيرة تعتبر بمثابة ق ٓ ج  ب ی اللامركزیة ، إن هذا التغی
ر قليمیة في الجزا اتها الإ الإ و بجما لاقة ا دم وضوح  لال  ة ، من  المطلب ( قليمیة  من 

ٔو  ٔخرى )لا ة  ستوریة المكرسة لاستقلالها عن السلطة الوصیة من  ت ا ب الضما ، وكذا  تغی

  ).المطلب الثاني( 
ٔول  قليمیة : المطلب ا اتها الإ و بجما لاقة ا  غموض في 

قليمیة، نتج عنه غموض في        ات الإ لجما ستوري  لمركز ا ستوري  دم تحدید المؤسس ا إن 
قليمیة ، تنظيم العلا ات الإ ة بين الجما ٔفق قليمیة، وحتى العلاقة ا ات الإ و والجما قة العمودیة بين ا

                                                             
شر، توس، ثورة مواطنة والحق في : سعاد موسى السلامي 1 ل لي  ٔولى، دار محمد    .29- 28، ص ص 2011المواطنة، الطبعة ا
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دم التركيز الإداري تطبیقا للامركزیة ستوري بمظاهر  فظ المؤسس ا يره من 2لهذا اح ، بخلاف 

ة  وبين  قليمیة من  ات الإ و والجما دید العلاقة بين ا كفلت بت ساتير التي  قليمیة       ا ات الإ الجما
ٔخرى ة  نها من  ستور المغربي  01فقرة 143، وفي هذا الإطار ینص الفصل 3في ب لا : " من ا

ٔخرى رابیة  ة  لى جما تها  ٔن تمارس وصا رابیة  ة  ٔي جما  02و01فقرة  145ٔما الفصل " يجوز 

ا ات الترابیة، وتحدید  لى الجما ات الوصایة  دید  كفل بت لى ما یلي ف ث نص  : " ا العام ح
ات الترابیة قاليم و العمالات ، السلطة المركزیة في الجما ٔ یعمل الولاة . يمثل ولاة الجهات وعمال ا

لحكومة ومقرراتها كما  لتنظيمیة  ذ النصوص ا مٔين تطبیق القانون وتنف لى ت سم الحكومة  والعمال 
ة الإداري لاقة السلطة مما یعني    ،"يمارسون المراق لى ضبط  ستور المغربي قد عمل  ٔن ا

انب  ام إلى  ٔصل  ات الترابیة  ال لتكرس حریة الجما ات الترابیة، بما یفسح ا لجما المركزیة 
ٔصل  اء  عن ا ليها كاست نهما في إطار محدد هو الرقابة الإداریة    .تحدید العلاقة ب

ب لتنظيم العلاقة   ریة،  وفي خضم هذا التغی ساتير الجزا قليمیة في ا اتها الإ و وجما بين ا

اص  ٔش لى  یة والولایة تنظيم هذه العلاقة لاس في مجال الرقابة الوصائیة  تولى كل من قانوني الب
ٔعمال هذه الهیئات لى التنظيم4 وهیئات و ا  كثرة الإ ن القانونين تميزا  ٔن هذ يرة 1، مع  ٔ ، هذه ا

ذیةالتي تعبر  لسلطة التنف شریع لصالح  ة ال شریعیة عن صلاح ، مما يجعلها 2عن تنازل السلطة ال
ٔي ضوابط دستوریة  اتها بعید عن  قليمیة بما يخدم تو ات الإ لاقتها مع الجما هي من تتولى تحدید 

قليمیة، هذه  ات الإ ٔساسي استقلالیة الجما ستهدف شكل  ي  ٔمر ا تحكم هذه العلاقة، وهو ا
ٔحوال في  ظل الغیاب التام لنصوص دستوریة  ال من ا ئ  يرة التي لا يمكن تفعیلها ب ٔ ا

قليمیة ات الإ لى الجما سط هيمنة السلطة المركزیة  بير في  شكل  سهم    .كرسها، وهو ما 

                                                             
زة  2 لبحث القانوني، : یوسفي فا كاديمیة  ٔ ریة، ا ا ات السیاسیة الجزا لى ضوء الإصلا دٓاء المنتخب المحلي  عن تفعیل 

امعة بجایة ، 1العدد    . 222، ص  2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
3 sur ce point voir l’article 72 alinéa 05et 06 de la constitution française. 

نظر المواد 4 المتعلق  22/06/2011المؤرخ في  10-11من القانون رقم  100،101، 59،60، 57، 46،56، 45، 40،43،44: ٔ
یة ،  ة في  37ج ر رقم (لب من  168،169،  56، 55، 53،54، 46،48، 40،43،44،45؛ المواد ) 03/07/2011المؤر

لولایة ،  02/2012/ 21المؤرخ في  07-12القانون رقم  ة 12ج ر رقم (المتعلق    ). 2012/ 02/ 29في     المؤر
زة ، المرجع السابق، ص   1   . 222یوسفي فا

2 Rachid KHALLOUFI :réflexions sur la décentralisation à travers l’avant projet du code de la 
wilaya ,revue IDARA,E.N.A, n°02,Alger,2005,  pp.244-245  . 
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قليمیة مرهون بمدى التكرس         ات الإ ٔن ضمان استقلالیة الجما مما سبق يمكن القول 

ستوري  لى المؤسس ا ا كان  ریة،  ساتير الجزا ٔول في ا لاستقلالیتها ، وهو الغائب ا
ير لسنة  ٔ ستوري في التعدیل ا ذو دساتير دول الجوار التي خطت  2016ا ٔن يحذو 

قليمیة   .خطوات ايجابیة في تدعيم وتعزز اللامركزیة الإ

ستوریة لاستقلالیة الجم: المطلب الثاني ت ا ب الضما لهيمنة السلطة تغی قليمیة، تدعيم  ات الإ ا
ليها    المركزیة 

ات         همٔ عناصر استقلالیة الجما لس المنتخب المعبر عن إرادة المواطن المحلي ، من  یعتبر ا
كرس  ٔمر ضمانة دستوریة  قة ا ریة ، وهي في حق ساتير الجزا رستها ا قليمیة التي طالما  الإ

لجما كرس ستقلال العضوي  ٔن هذا القصور في  ير  قليمیة عن السلطة المركزیة ،  ات الإ
قليمیة هو  ات الإ لجما ري في معالجته  ستور الجزا همٔ ما يميز ا قليمیة جعل  ات الإ استقلال الجما
ة وهو  سیير الشؤون العموم اء مساهمة المواطنين في  ست ات  الغیاب التام لمقومات هذه الجما

يرة التي عرفهافراغ قانوني   ستوري في معالجته 3بير رغم التعدیلات الك صر المشرع ا ث اق ، ح
كرس استقلالها عن السلطة  ٔي معالم  ٔصنافها فقط، من دون تحدید  قليمیة في تحدید  للامركزیة الإ

دم ال دم دسترتها یترجم  ٔن  ليها،  يرة  ٔ لهيمنة هذه ا د ذاته تجسید  ٔمر في  رغبة المركزیة وهذا ا
ر قليمیة في الجزا ات الإ ة وتدعيم استقلال الجما رق  .في 

راز عناصر واستقلالیة     ٕ دها من تتكفل  ر هي و لتبقى قوانين الإدارة المحلیة في الجزا
كرس استقلالیتها  شریعیة في  ت ال ستوریة والضما ت ا قليمیة، وشتا بين الضما ات الإ الجما

ث ستقلالیة ؛  عن السلطة الوصیة  ح ٔرقى في تفعیل هذه  ٔقوى وا ستوریة ا ت ا تبقى الضما

قليمیة تعتبر  فدسترة  مق ات الإ ٔساسیة لاستقلالها سواء ومات الجما ت دستوریة  د ذاتها ضما في 
عتباریة لشخصیة  تمتع  الس الشعبیة المحلیة 5ٔو استقلالها المالي 4في ما یتعلق  ، و كذا تمتع ا

ستور المغربي والتوسي  ل ا ول م رسته دساتير العدید من ا لى غرار ما  صاصات ذاتیة ، خ
انب المؤسسات  قليمیة كمؤسسات دستوریة إلى  ات الإ همٔیة الجما كما سبق بیانه، وهو ما یعكس 

ٔخرى   ستوریة ا   .ا

                                                             
  . 32محمد الناصر بوغزا ، المرجع السابق، ص   3
نظر المادة  4 ستور التوسي؛ المادة  129ٔ ر 135من ا ستور المغربي السالفي ا   من ا

5 Voir l’article 72-2 de la constitution française ,op cit, p.26. 
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قليمیة ،          ات الإ لجما ائم والمتواصل  لرغم من التكرس ا ٔنه و ير إلى  ٔ نخلص في ا
ذ  ریة من م ساتير الجزا كمؤسسات دستوریة قائمة بذاتها ومتميزة عن السلطة المركزیة في كل ا

ستوري الجدید لسنة  یات القرن الماضي وصولا إلى التعدیل ا اء في ظ 2016ست ي  ل ، ا

ات لم  نٔ هذه الجما ٔنه ومع ذ  يمكن القول  ریة، إلا  و الجزا تها ا ات السیاسیة التي تب الإصلا
لرغبة الجدیة في ضمان استقلالها عن السلطات الوصیة، ونبرر ذ من  م الكافي ولا  لإه تحظ 

لى ما یعز  دم النص  ة المعیاریة لها، بفعل  لترق عل  ب المف ز وجودها؛ من الشخصیة لال التغی
دم الإشارة إلى  ، وما ینجم عن ذ من إستقلال إداري و مالي لها ، وكذا  الإعتباریة المستق

تمتع بها  اتیة التي  صاصات ا   . الإخ
  : قائمة المراجع 

 :لغة العربیة / ٔ     

ریة لسنة  -1 ة في  64ج ر رقم  ، 1963دستور الجمهوریة الجزا  .10/09/1963المؤر
يمقراطیة الشعبیة لسنة  -2 ریة ا ٔمر رقم  1976دستور الجمهوریة الجزا  97 -76بموجب ا

ستور ، ج ر رقم  1976/ 22/11المؤرخ في  ة في  94المتضمن إصدار ا  .24/11/1976المؤر
يمقراطیة الشعبیة لسنة  -3 ریة ا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور الجمهوریة الجزا

ستور، ج ر رقم  23/02/1989في  المؤرخ 89-18 شر نص تعدیل ا ة في  09المتعلق ب المؤر
01/03/1989 . 
يمقراطیة الشعبیة لسنة  -4 ریة ا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور الجمهوریة الجزا

ستور،  07/12/1996المؤرخ في  96-438 ة  76ج ر رقم (المتضمن إصدار نص تعدیل ا المؤر
 25ج ر رقم (، 10/04/2002المؤرخ في  03-02،المعدل بموجب القانون رقم ) 12/1996/ 08في 

ة في  ، ج 15/11/2008و المؤرخ في  19-08والمعدل بموجب القانون رقم  ،) 14/04/2002المؤر
ة في  63ر رقم  ٔیضا بموجب القانون رقم ) 16/11/2008المؤر المؤرخ في  01-16، و المعدل 

ة في  14ج ر رقم ( 06/03/2016  ) .07/03/2016المؤر
یة، ج ر رقم 22/06/2011المؤرخ في  10-11القانون رقم  -5 لب ة في  37المتعلق  المؤر

03/07/2011 . 
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لولایة ، ج ر رقم  02/2012/ 21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -6 ة    12المتعلق  المؤر

 .  2012/ 02/ 29في 
لي ثورة مواطنة والحق في : سعاد موسى السلامي -7 ٔولى، دار محمد  المواطنة، الطبعة ا

شر، توس،   .2011ل

ساوي -8 ن  كاديمیة : عز ا ٔ شاریة ،  ا ا يمقراطیة ال تمثیلیة إلى ا يمقراطیة ا من ا
امعة بجایة،  02لبحث القانوني، العدد  . 2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ا  اللامركزیة الإداریة و: فاتح بوطبیق  -9 لال دراسة  ر من  التعددیة الحزبیة في الجزا
ين  ابی نت لعهدتين  ، المطارفة، المعاضید،  ، المسی ت من ولایة المسی ،  90/95ثلاث ب

ر العاصمة، السنة  97/2002 امعة الجزا ، رسا ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 
 .2006-2005الجامعیة 

زة یوسفي -10 ریة،  عن: فا ات السیاسیة الجزا لى ضوء الإصلا دٓاء المنتخب المحلي  تفعیل 

لبحث القانوني، العدد  كاديمیة  ٔ امعة بجایة ، 1ا ا  .2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
ٔدبیا  -11 الي  لتنمیة، : محمد  ات المحلیة، ا المغربیة للإدارة المحلیة و ا لجما ستوریة   المكانة ا

ار البیضاء 34دد  شر المغربیة، ا كتور ) المغرب( ، دار ال ٔ  ،2000. 
صر بوغزا -12 ولي : محمد  ساتير، ورقة بحث مقدمة في الملتقى ا ات المحلیة في ا الجما

شریعات الجدیدة والمنتظرة، المنظم من  ول المغاربیة في ظل ال ات المحلیة في ا الثالث حول الجما
ل كلیة  م ق ٔ امعة الوادي،  سمبر  02و01الحقوق والعلوم السیاسیة،   .2015د

ن طیفور -13 ن  ریة في ظل مشروعي جوان :نصر ا ات المحلیة الجزا لجما ٔي استقلالیة 

یة والولایة، مج إدارة، المدرسة الوطنیة للادارة، العدد  1999 ر العاصمة، 02لقانوني الب ، الجزا
2001. 

ٔمة -14 ستوري الجدید البر : مجلس ا ، مج الفكر البرلماني،  2016لمان في قلب التعدیل ا
ٔمة، العدد  فري  38مجلس ا ر العاصمة ، ف  .2016،الجزا

 : دستور الجمهوریة التوسیة بواسطة الموقع الإلكتروني -15
www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf 

ریة  -16 بحٔاث السیاسة الجنائیة بمد راسات و  دستور المملكة المغربیة، إصدارات مركز ا
تمبر  19الشؤون الجنائیة و العفو ، سلس نصوص قانونیة، العدد  ،بواسطة الموقع  2011، س

http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
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:www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf  
 لغة الفرسیة/ب       

-1  Abdelhamid SI AFIFI : Le principe de décentralisation –moyens de 

mise en œuvre et poids des traditions locales-mémoire de magister , 
institut de des sciences politique et de l’information,  université 
d’Alger,mai 1982. 
 2- Chabane BENAKEZOUH : Autour des bases constitutionnelles des 
collectivités territoriales,R.A..S.J.E.P , Alger, n° 4 ,2003. 
3-François BORELLA : la constitution algérienne un régime 
constitutionnelle de gouvernement par le partie, R.A.S.J.E. n°01, faculté 
de droit et sciences économiques ,université d’Alger ,janvier 1964. 
4-Missoum SBIH :L’administration publique Algérienne ,HACHETTE 
LITTÉRATURE, 1973. 
5-Nasser LEBED :L’exercice de la tutelle sur les communes de la Daïra 
d’Oued-Zenati , Mémoire de Magistère, Institut des Sciences Juridiques 
et Administratives,Université D’Alger . 
6-Rachid KHALLOUFI : réflexions sur la décentralisation à travers 
l’avant projet du code de la wilaya ,revue IDARA,E.N.A, 
n°02,Alger,2005. 
7-   la constitution française par le site web: www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/.../constitution/constitution.pdf 
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